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باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المحكمة الدستوریة، 

بعد اطلاعھا على العریضة المسجلة بأمانتھا العامة في 19 ینایر 2018، التي قدمھا السید محمد بلفقیھ - بصفتھ مرشحا- طالبا فیھا إلغاء نتیجة
الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دیسمبر 2017 بالدائرة الانتخابیة المحلیة "سیدي إفني" (إقلیم سیدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السید

مصطفى مشارك عضوا بمجلس النواب؛  

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 فبرایر 2018؛

وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بالأمانة العامة المذكورة، في 06 یونیو 2018 على إثر البحث الذي أجرتھ ھذه المحكمة في 29
مایو 2018؛ 

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛ 

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو 2011)، لاسیما الفصل 132 (الفقرة
الأولى) منھ؛    

وبناء على القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16 من شوال
1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.165 بتاریخ 16 من ذي القعدة 1432
(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛ 

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السیاسیة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.166 بتاریخ 24 من ذي القعدة
1432(22 أكتوبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛ 

في شأن المأخذ المتعلق بالانتماء إلى حزبین سیاسین في آن واحد: 

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابھ ترشح للانتخاب الجزئي موضوع الطعن باسم حزب سیاسي آخر، غیر الحزب
الذي ترشح باسمھ في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016، دون أن یقدم استقالتھ منھ وفق الإجراءات المنصوص علیھا في النظام الأساسي

للحزب الذي كان ینتمي إلیھ، مما یجعلھ منخرطا في أكثر من حزب سیاسي في آن واحد، ویشكل مخالفة لأحكام المادتین 21 و22 من القانون
التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة، ویجعل ترشیحھ مخالفا لأحكام المادة 24 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس النواب؛ 

لكن،

حیث إن المادتین 21 و22 من القانون التنظیمي المتعلق بالأحزاب السیاسیة تنصان بالتتابع، على أنھ "لا یجوز لأي شخص أن ینخرط في أكثر من
حزب سیاسي في آن واحد" وعلى أنھ "یمكن لكل عضو في حزب سیاسي، وفي أي وقت شاء، أن ینسحب منھ، شریطة الالتزام بالإجراءات

المنصوص علیھا في النظام الأساسي للحزب في ھذا الشأن"؛

وحیث إن الطاعن أدلى، لتعزیز مأخذه، بأصل رسالة مؤرخة في 25 دیسمبر 2017 صادرة عن الأمین العام للحزب الذي ترشح باسمھ في
انتخابات سابقة، یصرح فیھا الأمین العام المذكور، جوابا على "رسالة طلب معلومات" تقدم بھا الطاعن، بأن "حزب... لم یسبق لھ أن تلقى استقالة



من طرف" المطعون في انتخابھ "الذي كان مرشحا لحزبنا بدائرة تزنیت في الاستحقاقات التشریعیة التي عرفتھا بلادنا یوم 7 أكتوبر 2016"؛ 

وحیث إن المطعون في انتخابھ أدلى من جھتھ، رفقة مذكرتھ الجوابیة، برسالة استقالة من الحزب، مؤرخة في 24 یولیوز 2017، مصححة
الإمضاء، كما أدلى بأصل وصل فاكس مرسل إلى الحزب المشار إلیھ، مؤرخ في 25 أكتوبر 2017 حامل لعبارة "OK"، مذیل بنسخة من رسالة

الاستقالة المذكورة؛ 

وحیث إن إدلاء المطعون في انتخابھ بأصل وصل الفاكس مرسل على رقم الحزب المعني، مذیل بنسخة من رسالة الاستقالة، وبالرسالة ذاتھا
مصححة الإمضاء، یقوم حجة على توصل الحزب المعني بھا، وأن نفي التوصل بالاستقالة یقتضي الإدلاء بالوثیقة التي یدعي توصلھا بھا غیر تلك

المرسلة بالفاكس؛

وحیث إن الطاعن لم یدل، أثناء إبدائھ لملاحظاتھ في أعقاب مسطرة البحث بأیة ورقة فاكس توصل بھا الحزب المعني من الرقم المرسل غیر تلك
المرسلة من قبل المطعون في انتخابھ؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، یكون المطعون في انتخابھ حین  ترشحھ برسم الانتخاب الجزئي موضوع الطعن، غیر منتم لأكثر من حزب
سیاسي في آن واحد، مما یجعل ترشیحھ غیر مخالف للقانون؛

في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة: 

حیث إن ھذه المآخذ تتلخص في دعوى: 

- عدم حیاد السلطة المحلیة، إذ قام عامل إقلیم سیدي إفني بإشراك المطعون في انتخابھ في عملیة وضع حجر الأساس لبناء مركز لتصفیة الدم
بجماعة "إبضر"، مما یعد حملة انتخابیة سابقة لأوانھا، وأن عامل الإقلیم المذكور استقبل رئیس جماعة "سیدي عبد الله أوبلعید" حاثا إیاه على

"مساندة" المطعون في انتخابھ، تحت طائلة حرمان الجماعة من الاستفادة من البرامج التنمویة،

- قیام أحد أعوان السلطة باستضافة المطعون في انتخابھ، بمعیة مجموعة من الناخبین،  من أجل حثھم على التصویت لفائدتھ، وقیام أعوان سلطة
بجماعات "سبت النابور" و"إبضر" و"بوطروش" و"تغیرت" و"سیدي إفني" بتوزیع المنشورات الانتخابیة للمطعون في انتخابھ، وحث الناخبین
على التصویت لفائدتھ، وسماح السلطة المحلیة، لسكان دواویر تابعة لجماعتي "بوطروش" و"تغیرت" بإنجاز أشغال متفرقة للبناء والإصلاحات

دون ترخیص، مقابل تصویتھم لفائدة المطعون في انتخابھ، مما یشكل مناورة تدلیسیة،  

- قیام عضو في الحكومة لفائدة المطعون في انتخابھ، بالإشراف على الدعایة الانتخابیة بمدینة سیدي إفني لفائدة المطعون في انتخابھ، وتنظیم
اجتماعات مع مھنیي الصید البحري لحثھم على التصویت لفائدتھ، 

- قیام المطعون في انتخابھ بتنظیم تجمع انتخابي في 8 دیسمبر 2017 ترأسھ الأمین العام للحزب الذي ترشح باسمھ، صرح فیھ ھذا الأخیر بأن
الخصم الذي ھو الطاعن والحزب الذي ترشح باسمھ تسببا في "تعطیل الجھة"، في مخالفة لمقتضیات المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق

باللوائح الانتخابیة العامة وعملیات الاستفتاء واستعمال  وسائل الاتصال السمعي البصري العمومیة خلال الحملات الانتخابیة والاستفتائیة التي
تنص على أنھ "یجب ألا تتضمن برامج الفترة الانتخابیة والبرامج المعدة للحملة الانتخابیة بأي شكل من الأشكال موادا من شأنھا:.... المس

بالكرامة الإنسانیة أو الحیاة الخاصة أو باحترام الغیر"، وقیام أحد مناصري المطعون في انتخابھ، باستعمال"خطابات عنصریة" في تجمع خطابي
نظم بجماعة "تغیرت"، إذ اعتبر كل تصویت لفائدة الطاعن "خروجا عن القبیلة"؛

لكن، 

حیث إن الطاعن لم یدعم ادعاءه سوى بصورة شمسیة غیر مؤرخة، لصفحة أحد مواقع التواصل الاجتماعي تبرز مراسیم وضع الحجر الأساس،
مذیلة بالجملة التالیة "سیدي إفني: وضع الحجر الأساس لبناء مركز لتصفیة الدم بجماعة إبضر"، مما لا یعتبر حجة على ما ورد في الادعاء؛  

وحیث إن ما نعاه الطاعن من حث عامل الإقلیم لرئیس جماعة "سیدي عبد الله أوبلعید" على "مساندة" المطعون في انتخابھ، دعم بمحضر معاینة
اختیاریة منجزة من قبل مفوض قضائي بتاریخ 19 ینایر 2018 لم ینصب على وقائع قائمة؛

وحیث إن ادعاء قیام أعوان سلطة باستمالة الناخبین وحثھم على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ، لم یدعم سوى بشكایتین الأولى موجھة إلى
عامل الإقلیم بتاریخ 13  دیسمبر 2017، ھمت عون سلطة واحد بجماعة "اسبویا"، والثانیة موجھة إلى وزیر الداخلیة بتاریخ 15 دیسمبر 2017،

لا تقومان وحدھما حجة لإثبات ما جاء في الادعاء؛ 

وحیث إن الطاعن أدلى لتعزیز مأخذه المتعلق بسماح السلطة المحلیة للسكان بإنجاز أشغال متفرقة للبناء والإصلاحات دون ترخیص، بمحضر
معاینة اختیاریة منجزة من قبل مفوض قضائي بتاریخ 20 دیسمبر 2017 لا یتضمن ما یفید أن الأشغال المشار إلیھا تمت دون رخصة؛

وحیث إن الطاعن أدلى بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، بتاریخ 

16 دیسمبر 2017، متضمن لصورة للصفحة المخصصة بأحد مواقع التواصل الاجتماعي للدعایة لفائدة المطعون في انتخابھ، یظھر فیھا عضوان
في الحكومة، ولا تتضمن ما یثبت تسخیرھما لوسائل مملوكة للدولة؛ 



وحیث إن الطاعن أدلى بمحضر معاینة اختیاریة منجز من قبل مفوض قضائي، بتاریخ 27 دیسمبر 2017، یتضمن تفریغا لشریطین صوتیین
لشخصین غیر محددي الھویة، وأن ھذا التفریغ بواسطة معاینة اختیاریة لا یضفي على مضمونھ أیة حجة؛ 

وحیث إن باقي الادعاء لم یدعم بأیة حجة تثبتھ؛ 

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق بیانھ، تكون المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابیة غیر قائمة على أساس من وجھ، وغیر جدیرة بالاعتبار من وجھ
آخر؛ 

في شأن المأخذین المتعلقین بسیر الاقتراع:

حیث إن ھذین المأخذین یتلخصان في دعوى: 

- من جھة، قیام أعوان السلطة بجماعات "إبضر" و"بوطروش" و"سیدي إفني" بحث الناخبین على التصویت لفائدة المطعون في انتخابھ، وقیام
أحد أعوان السلطة بجماعة "إبضر" بـ"جلب الناخبین" إلى مكاتب التصویت لھذا الغرض بتواطؤ مع رئیس أحد مكاتب التصویت، 

- ومن جھة أخرى، حدوث "وقائع وإخلالات خطیرة" بمكتب التصویت رقم 6 بجماعة "إبضر"، إذ تم إغلاق المكتب المذكور وقت الغذاء، وأنھ
عند عودة باقي أعضاء المكتب وممثلي المرشحین وجدوا رئیس مكتب التصویت وحده بالمكتب، وأن ھذا الأخیر سمح لعدة ناخبین بالتصویت دون

الإدلاء ببطاقاتھم الوطنیة للتعریف، مما یشكك في صحة النتائج التي حصل علیھا المرشحان بمكتب التصویت المشار إلیھ؛ 

لكن، 

حیث إنھ،من جھة، فإن الادعاء لم یدعم سوى بإفادات لا تكفي وحدھا حجة لإثبات ما جاء فیھ، وبشكایتین، الأولى وجھت بتاریخ  21 دیسمبر
2017 إلى وكیل الملك بالمحكمة الابتدائیة بتزنیت ضد عون سلطة واحد بجماعة "سبت النابور"،تقرر بشأنھا الحفظ، للإنكار وانعدام الحجة،

حسب جواب السید وكیل الملك المشار إلیھ، بتاریخ 20 مارس 2018، على مراسلة المحكمة الدستوریة في الموضوع، والثانیة وجھت إلى عامل
الإقلیم بنفس التاریخ وفي نفس الموضوع، أبانت بشأنھا التحریات التي قامت بھا السلطة المحلیة عدم ثبوت ما أثیر في الادعاء، حسب كتاب عامل

الإقلیم المتوصل بھ في 28 مارس 2018، جوابا على مراسلة المحكمة الدستوریة؛      

وحیث إنھ، من جھة أخرى، فإن ما ادعاه الطاعن، لم یعزز سوى بإفادات لا تنھض وحدھا حجة لإثبات ما جاء في الادعاء، وأن نظیر محضر
مكتب التصویت المعني المستحضر، الذي لم یدل الطاعن بنسخة منھ، جاء خالیا من أي ملاحظة بھذا الخصوص؛   

وحیث إنھ، تبعا لذلك، یكون المأخذان المتعلقان بسیر عملیة الاقتراع، غیر قائمین على أساس؛ 

 

لھذه الأسباب:

أولا- تقضي برفض طلب السید محمد بلفقیھ الرامي إلى إلغاء نتیجة الاقتراع الجزئي الذي أجري في 21 دیسمبر 2017 بالدائرة الانتخابیة المحلیة
"سیدي إفني"(إقلیم سیدي إفني)، وأعلن على إثره انتخاب السید مصطفى مشارك عضوا بمجلس النواب؛

ثانیا- تأمر بتبلیغ نسخة من قرارھا ھذا إلى السید رئیس مجلس النواب، وإلى الجھة الإداریة التي تلقت الترشیحات بالدائرة الانتخابیة المذكورة،
وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة الرسمیة. 

وصدر بمقر المحكمة الدستوریة  بالرباط في یوم الثلاثاء 27 من رمضان 1439                                                                                 
         

                                                              (12 یونیو 2018)

 

الإمضاءات

اسعید إھراي

السعدیة بلمیر       الحسن بوقنطار        عبد الأحد الدقاق            أحمد السالمي الإدریسي

محمد أتركین          محمد بن عبد الصادق          مولاي عبد العزیز العلوي الحافظي

محمد المریني        محمد الأنصاري      ندیر المومني      محمد بن عبد الرحمان جوھري



 


